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نظام رقم رم“ ) لسنة 219574 نظام المياه واللافتات والحلات العامه في بلدية جرش 
نظام رقم ( 8 ) لسنة 2021959 نظام معدل لنظام مجلس البحث العلمي الاردني 
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يممتضى المادة 4١‏ من قانون البلديات رقم 19 لسنة ١986‏ 
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 1959/1/18 » 
تأمر بوضع النظام الآني رب 


نظام رقم (/1) لسئة ١96‏ 


نظام المياه والمرفتات والحمرت الماء: في بلى.: مرش 


صادر عقتف المادة ( 4١‏ ) من قازون البلديات لسنة مه4١‏ 


حكج سه <> <> 


المادة ١‏ يسمى هذا النظام ( نظام المياه واللافتات والمحلات العامة لبلدية 


الجر يدة الرممية , جرش ) ويعمل به من تاريخ نثره في 


الفصل الاول 
المياة 
المادة ١‏ ا اد 34 
و يقدم طلب الاشير الك بالمياه على الفوذج الخاص مقابل ماثة فلس 
أنادة # ب 3 55 
دة * .بعد أجازة الطلب من داترقي الصحة والمندسة يستوفى من الطال مبلغ دينارين يقيد كتامين للمشتر لك لثهابة 
مدة اشر اكه عل أنه 1 21 عدر م ص )اه لنب مبلغ دينارين يقيد كتامين للمشير لك لهابه 
لسقة وفي ا ا المياه المطلوبة منه يقتطع المبلغ المتحقق من هذه 
وي حالة بقاء مبلغ منها عند انتباء اشتّرا كه يرد اليه “كا بسيو فى ميلغر سيراب 5 
وميلغ دينار كرسم تأسيس , د الي كنا يستوق مبلغ حمساية فلس كرسم ايصال 


الادة م ب ن الأشير اله " 
0 يكو الراك بالا باب الث الكعب ونعين الكية المستبلكة بواسعلة عداد جر تجهيزه وركيبه 
, 5 2 5 1 يجري مجهيزه وير ثيبه من 
قبل الب في لموضع الذي تراه مناسيا من محل المشتراك ضسمر صندوق حديدي .لفظ العداد . 


يحظر على المشترك احداث أي تبديا, فى ه, ذ 
المفاتيح 0 اجراء - -: تبديل في موضع العداد او فنك الاختام أو استعمال اداة او أى فوع ان 
البلدية شهريا 7 0 0 من أي نوع كسان في اوضاع العداد او الصندوق الحديدي وتستوفي 
2 9 مبلغ (١ه)‏ ذز 1" 5 
ا 3 (0) فلسا اجرة وصياثة العداد على ان تكون عملية اصلاح العداد وصيائته 
الادة 
للدة ه ‏ على المشبر ك تبيئة 1 
المشيرك تبيثة العداد والصند 1 أللود ًّ 5 
. العداد والصندوق . وف أخديدي الخاص به وتستوفي البلدية منه خمماية فلس رما لركيب 








"5١ 


اس سمه 





سمت 
يعتبر ما يسجله العناد دليلا على صحة كية مقطوعية المياه المستهلكة واذا شك المشترك في صحة تسجيل 
اأعداد فعليه ان يعم البلدية خخطيا بذلك وتستوفي البلدية مبلغ ( ١5١‏ ) فاسا اجرة فحص العداد غير ان هدم 
المبلغ يرد الى المشّرك اذا ثبت ان العداد كان غير صالم او انه لا يسجل الاستهلاك الصحيح وبعكس ذلك 
فان هذا المبلسغ يعتبر ايراد للبلدية . 


للادة 5 - 


الادة لا - لرئيس البلدية حى تقدير الككية المستباكة من الماء عن المدة القي يظهر ان عطلا قد طرأ فيها على العداد 
وسبب عدم تسجيل ؟ية الماء المستبلكة او ادى الى تسجيل كية اكثر ثما ينتظر ان يستبلكه المشار ك في بخر 
تلك المدة ويبني التقدير إما بذسبة المادة الماثلة فها اذا كان المستبلك مشتركا او تقدير اذا كان مشيركا وليس 
له استبلاكات سابقة ويبني التتيدبر الاخير على عدد الغرف و ملحتّات المأزل ويكتسب هذا التقدير شكله 


القطعي بالصورة التي يقررها امجدس البلدي اذا عارض المشتّرك في قبول التقدير الواقع من قبل رئيس البلدية. 


المادة م - يتحمل المشيّر ك كافة نفقات تمديدات المواسير اللازمة من الخطوط الرئيسية لغابة ربطها بالعداد داخل 
محل المشير له ويعتبر جميع ها يركب او بمدد من المواسير وتوابعها ابتداء من جهاز العداد الى خارج محل 
المشترك ملكا للبلدية وسجزءا متمما لشبكة المياه ولابلدية امدق باستع الها المصلحتبا او تغييرها او نقلها من مكان 
لاخر بالكيفية التي تراها مئاسبة دون ان يكون لاحد دق الاعبر اض على ذلك . 


المادة و - اذا كانت القديدات من اللخطوط الرئيسية تصلح لخدمة اكثر من مشترك واحد فعلى البلدية ال تقسم 
نفقات القعديدات بين المشث ركين بالتساوي أو لاسدبة طول الانايب اللي تدم مصلحة كل واحد نهم 1 


نهائيا ان يعلم البلدية خطيا قبل عثسرة ايام من تاريخ قطم 


المادة ١‏ على المشترك الذي يريد قطع اشتراكه بالمساء 
ومحاسيته عنها واذا انتهت سدة / اشترا كه 


اشترا كه انتمكن من حصر الككيات التي يكون قد استهلكها 
وم يعم البلدية عن رغبته بقطع الاشتراك يبقى الاشتراك قاتما . 
المادة 1١‏ يجوز نقل اشير اك المياه من شخص الى آخدر شريطة قيام المشترك الجديد بتقديم طاب الاشتراك الى البلدية 
وتوقيع الاتفاقية وفقا للمادة الثاثية من هذا النظام ولا بستوفي في هذه الحاله من المشكر ك اسلدديد سوى 


لمادة ١1‏ .يحق لمؤظفي البلدية المفوضين بالدخول بعد الاستثذان الى محل المشترك في اتي وقت ما بين السساعة الثامنة 
صباحاً والرابعة بعد الظهر لغاياتقراءةالعداد او فحصه او الكشف على التمديدات ولا يسمح لغير مو ظفي 
البلدية اللمو ضين بفلت اختام العدادات أو نقلها من موضع الى آخمر او أيصال المياه وعلى المشترك تسهيل 
: مهمة خؤلاء المفوظفين . ' جم 
لمادة 18 البلدية غير مسؤولة عن قطع المياه بسبب وقووع حادث مفاجىء في الالات او انخركات او التمديدات او 
الحظطوط الرئيسية وللبلدية ذق قظم المياه عن المشترك طول المده اللازمة لاعمال التصليح الا انه يتوجب على 
البلدية اعلام المشتركين مسيقبا اذا كان قطع المياه ثم بارادتها . 


١”‏ ّْ د ييه 









































حن 





مم م 1ك 


المادة 14- للبلدية قطع المياه من محل المشترك لاي سبب من الاسباب التالية : 
أ- اذالم يدفع ين المياه المستباكة في وقت الاستحقاق ويعتبر وقت الاستحقاق بعد مرور اسبوم 
واحد من تاريح تبليغه اعلام المقطوعيه 0 
ب- اذا لجرى تغييراً في تمديداته الداخلية دون موافقة البلدية , 
ج- اذا أتلف او عبث باي شيء يتعلق بالعداد او يتمديدات شبكة المياه التابعة للبلدية . 
د - اذا عارض موظفي البلدية المفوضين في تأدية واجباتوم . 
ه- اذا تأخر أو امتنع عن تطبيق اية مادة من مواد هذا النظام . 


المادة 16 اذا قطعت المياه من عل المشترك لاي سيب من الاسباب المذكورة قُُ المادة 05 من هذا النلام قاله 
لا يعاد ايصاخا إلا" بعد دفع رسم قدره (00ه) فلس . 


المادة 5 - يعاقب وفتا لقانون البلديات او ءى قانون يقوم مقامة كل دن ير تكب احدى اخذالفات التالية  :‏ 
أ - الاتلاف او العبث أو الحساق الضرر باى شبيء يتعلق بمنشات مشروخ المياه ولوازم شبكة الباه 
وتمديداتما 5 


ب - سحب المياه بطر يقة غير مشر وعة , 


ج - العيبث بعداد اميه بشكل جعله غير قابل لتسجيل الاستبلاك الحفيقي من المياه 09 


المادة 11 تستوفي البلدية ائمان المياه من المش ركين ضمن منطقة البلدية حسب التعرفة التالية :- 
| - يستوفي خمسون فلسا عن كل مثر مكعب من الماء من 5١0 - ١‏ كل ثلاثة اشهر . 
ب - يستوني تمانون فلسا عن كل مر مكعب من الماء يزيد عن ٠١١ - 5٠‏ كل ثلاثة اشهر . 
ج- يستوفي مايه فلس عن كل مثر مكعب من الماء يزيد عن ( )٠‏ مثر مكهب شلال ثلاثة اشهر مهما 


بلغت الكية المستهلكة , 
د -. اذا كانت الكنية الي سجلها العداد خلال ثلاثة أشهر أقل من عشرة امتار مكعبة تعتبر عثرة 
أمتار مكعية , 


المادة م١‏ 


- يجوز المجلس أن يقر ايصال الماء الى بعض المسا كن والاحياء الواقعة حارج -حدود منطقة البلدية وتكون 
نفقات التمديد هذه مناصفة بين البلدية والمش ركين اللين ثم أيصال لياه الههم 5 


المادة - بعد ان يم ايصال الياه الى المناطق الواقعة خارج حدود منطقة البلدية تعتبر جميع الاثابيب اللخاريجية ملكا 
للبلدية ولا يحق المشتركين التصراف بها . 


ألادة ١‏ - يستوني الجلس مابة وحمصين فلسا عن كل مثر معكب من الماء خلال ثلاثة اشهر من المشتركين الواقين 
خارج حدود منطقة البلدية وتعتبر المقطوعية الني: لا تنجاوز عشرة امتار مكعية عشرة امتار مكعية . 





ع 





كحت م مي م يي حك 


المادة 1؟ - تستوثي البلدية 78 من قيمة اثمان المياه المستبلكةفي دور العبادةوالمدارس والمستشفيات والمؤسساتالخيرية. 
الادة ؟؟ ‏ تستوفي البلدية خمسين فاسا “كل ثلاثة اشهر عن المشتر كه مقابل قراءة مه 3 


الفصل الثاني 
اللافنات 
5 - كألم ره 08 4 ل 
الادة؟ - ؟ - لا يجوز لاني شخص أن يضع لافته أو لوحة أو يسترقي تلك اللافتة او الاوحة الا بعد صول على 
رخصة من النجلس . 
ب على طالب الترخيص أن يقدم طلبا الى مجلس يذكر فيه اسمه وعنوانه والمحل الذي يريد وضعاللافتة 
عليه وحجمها ومضموتما ولونها والمادة المصنوعة منها . 


ج - المجلس منح الرخصة بشروط يعينها وله رفض الطلب بعد بيان الاسسباب ٠‏ 
ده تجدد الرخصة في اول كل سنة مالية . 


ا نه سنئة كاملة : - 
مادة 4؟ ‏ يستوفي المجلس“رسم ترخميص اللافتة سنويا حسب الفثات التالية وتعتبر كسور المنة سنة 


ذات الوجهين 


فلس 
هرا قلس 


ذات الوجه 





٠‏ قلس 
فلس 


أ- حتى ربع مثر مريع واحد 
ما زاد عن ريع مثر مريع وحقى 
مثر مريع واحد 


عن كلمتر مريعاضافياو كسوره ٠‏ فلس 


٠٠‏ فلس 


ب - محسب مساحة اللافتة بقياس بعديها العمودي والافقي او : 
كلاق 0 55 1 ء تكن المساحة الت تست ؤ 
بقياس بعدى الاطار امحيط بها ء ويؤخذ في ذلك ا كثر القياسين بحيث تكون حة الي تستوقي 

. 00 ا | 9 00 

عنها الرسوم مستطيلة الشكل سواء كانت اللافتة تشكل تلك المساحة مم تكن 


الادة 0؟ - لا يجوز وضع اللافتة بشكل يحجب النظر او يسبب اعاقة او مضايقة المارة . 


٠ 2‏ غير خاضعة الترخيص أوا 
وكذلك اللافتات الموضوعة على المعاهد والمؤسسات او المبمعيات الميرية والدينية او نلك الثبتة للدلالة علا . 






































2 
الل ل ص صخ تص بت يي سج ا ل ا م ا 


الفصل الثالث 
الات العامة 


المادة /اا ب أ - يستوفي مجلس رما شهريا مقطوعا قدره ( 1١‏ ) فلسا عن كل كرمبي اعسد للاستعيال في لي دار 
- اذا كانت الدار او المكان قد اعد لاحياء حفلة او حفلات بصورة مؤقتة فيستوني المجاس 
كل تذكرة تباع حسب الفئات التالية : - 
عن كل تذكرة لا يزيد منها على مائة فلس ه فلسات . 
عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 168 فلس ٠١‏ فلسات 
عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 7٠١‏ فلس ٠١‏ فلس . 


0-0 - لا يجوز بيع اي تذكرة مالم تكن عنتومة يائم هلس 


الرسم عن 


د - يجب أن تكون الذاكر موقعة توقيعا مطبوعا منسسلا بحيث يتسنى مراقبة المباع منبأ وعندها اما 
التذاكر الماغاة فلا تعتبر تعتبر كذلك مالم نكن حمل توقيع معتمد البلدية او المراقب . 


اللدةم4_ أ يجوز لى ظف البلدية 0 معتمد البلدية او المراقب ان يدخل الى اي ملهى او حفل او دار للسًا 


ب - ليس في هذه المادة ما يمنع المو ظف المشار اليه بالمادة السابقة من تكرار الدخحول للملهى للمراقية . 


المادة 14 المجاس ان يعفي كليا أو جرئيا من الرسوم اذا كانت التذا كر قد بيعت من ابل :- 


أب مباراة رياضية او ثقافية , 


أي حفل أو لهو أو عرض سيهائي او غير ذلك وكان ريعه كله او بعضه مخصصا لغايات دينية ار 
خيرية أو اجماعية اورياضية , 


الادة .مآ -. 


ا 


كل من كا نصفته مالك لو شريكا باح لو عرض لبيع أو “مح للبيع او سمح بان يعرض للبيع تذاكر 


يخاضعة للرسوم بموجب هذا النظام وجو .بان كن التذكرة غير مثبت عليها او كان تنبا او رقها 
الها الحقيقة او لم تكن التذكرة عنتومة مام البلدية م 


ب - كل من اعاق اي موظف عختص أو معتمد بمراقبة انكر 0 الموكولة اليه . 


م 000 بتعدرا سراء بانلاف او أشويه أو ا 


ه22 


تدااخت ستوي هم يضا رسما سنويا قدره خمسه 2 دينار 5 يار أو اى تباع فييه 
ولس 9 -. عن كل ب حل . 7 
: 


المشروبات الروحية . 
قدره اربعة دفائير سنويا ع نكل مقهى . 


امادة 1ك 


ب - يستوق رسم 


م بلغي 2 3 و يي ١‏ لنظا 9 . 
الملدة وخا - نظا ١‏ ساقة لمك 24 حكا هذا ال 


11 


نائب رئيس الوزراء رثك 


























3 
قاضي القضاة وزير الاوقاف 17 وزداء 
1 0 قدسات الاسلاميه 2 ووزيرالاقفاع : 
* َ . نَ المقدسا 0 : 00 
ااطللب ساية والشؤون 1 3 9 إحماد طوقان بجت التلهوني 
هاشم احورو مي 
5 مجان 
الب م وزي ير إزيدا 1 5 0 
وزير البح 3 زرالمواصضصلات 2 
8 التعل. ووزير العو 3 5 
ووزير الانشاء والتعمسير مي م سمعان داره ضيف الله أعلهمو 
صبحي أمين مرو 00 
ود 
: در الثقافة والاعلا وز إل عية والبفل 
يم ووسيهة سبرب موا 
لجار سج 4 والسب ٍ 
0 لمنعم الرفاعي نظام الذراي 
بك أخنهم ار 


50 دولة لشؤون الرئاسة ووزير 
الاشغال العامه ووزير النقل 
احمد فوزي 


م1 
وزيير ا ور 
اشؤون الإلديه والقروية 


فرمي ابو لأر اغب 


الززاءء سه 
سامي ايوب 































لحان 





ف لئاسرلل تلذرون رلا 
بمقتضى المادة ( 1" ) من اللاستور 
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريح ه/؟/ ١9454‏ 
تأمر بوضع النظام الاتي : 


نظام رقم (8) لسنة ١455‏ 
نظام معدل لنظام مجلس البحث العلمى الاردنى 


صادر بمقتضى المادة بو ن قانون التردمة واكك 0 
ى المادة ١١‏ من قانون التربية والتعلبم رقم 1 لسنة ١554‏ 
جعت مؤاسراد- مجه 


3 انظ )نظام خلس البحث لعلمي لاردني لمعل لسنة 158 ( وير عع لنظام رقم (58) 


لسئة 1454 المث و ن 
١‏ لشار اليه فيا يلي بالنظام الاصلي كنظام واحد ويعمل به من تاريخ نث دفي ألم بدة ألر عب 
٠ 2‏ . ع ل 6 
المادة ٠١‏ تعدل المادة (") ه.. الئة 2 
1 7 - 3 النظام الاصلي بأضافة العبارة التالية إلى آخرها 7 
م شريطة ان يكون الاعضاء المنسيون من ذري الاختصاص العلمي 1 
المادة  *‏ تعدل المادة 2 مها 
دة (7) من النظام الاصلي باضافة العبارة التالسة في الفقر 
1 0 1 باضافة العبارة التالية الى آخحر ما جاء في الفقرة ١‏ لك ) من 
والخصصات القي برصد في الموازنة العامة للدولة ) . 3 ا | 





ه2111 
قاذ القضا 5 9 . اتات 
حي الفضاه و وزير الاوقاف 10000 
والشؤونوالمقدسات 8 نب رئيس الوزراءووزيرالدفاع ووز 
8 لله غو ابن ولام 1010101111111 0 0 
: 5 را 
احمد طوقان : 
وز بيجت التلهوني 
الربسية وال دنسراعدلية وز : 
بشير 1 فلب ووزير المواصلات 0 0 
ش بخان جارد ضيف 1ت امود ...”هلش المرلي 
وزي-اه 2 
مجنت . : 
لسار ةق 0000 و ل لسر وزير الصحة ووزيحر 
عبد المنعم الرفاعي 0 طني الشؤون الاجراعية والعمل الانشاء والتعحمه 
1 0 الح برقات صبحي مين عمرو 
مر داخزيهية : . 
للشؤون البلديسة والقروسسة الرواء 2 وزير دولة لشؤونالرئاسة ووزير 
#رسى ابو الر اغب 6 الاشغال العامة ووزير النقل 
في أيوب 


3 خا د 


/ا 5 
ا 


فرار رفم (؟) 
صادر عن الديوان اللخاص دتفسير القوانين 
من وس ©<ه 


بكتابه المورخ 1958/11/17 رقم 0/1/1 اإاجتمع الديوان 


بناء عل طلب دو ل رئيس الوزراء 
قانون الاعقاء من الاموال الاميرية رقم؛ السئلة/اه 8وبيان مايل : 


قاس بتاسير القوانين لاجل تفُسير المادة الثانية من 


, دما هو المقصود من كلمة ( العوائد ) الواردة قِ هذه المادة‎ ١ 

؟ هل ان عيارة ( غير التقضائية ) الواردة قي هذه اماد هي وصف لاغرامات فقط ام انبا تشمل الاموال 
الاميرية الاظخرى 5 

وبعد الاطلاع على كتاب وزير الماليه الموجه ارئيس الوزراء با 

ان المادة الثانية من القانون المطلوب تفسيره تنص على ما يلي ( توخياً للغرض انون تعو 

5د والانجور والغرامات غير القضائية ) . 


شين 
5 الاموال الامير يد 1 الرائبي والرسوم والعوا 


وحيث ل يرد ني هذا القانون او ِي اي قانون آآخر من قوانين الدولة المالية تعريف للعوائد . فانه ينبغي تحديد 


معنى هذه الكلمة بالاسير شاد بما استقر عليه الفقه المالي بهذا الصدد . 


وبالرجوع للمصادر الفقهية الباحثة عن مو ارد الدولة امالية نجد انها تقسم هذه الموارد الى قسمين : 


5ذ- موارد الزاميه » وهي الضرائب والرسوم . 


الدولة الخاصة التي تعود عليها من ريع املذكها ومن الغابات والمعادن والاثسار 
لمتقدم ذكره . وهي لذلك لا تشمل 
اليه انفا . 


؟ - موارد اختيارية : وهي ارباح 
وارباح الاعمال التجارية والصناعية والنقلية الي تقوم به 
وعلى هذا فان كلمة ( العوائد ( انما تشمل موارد الدولة الاختيارية بالمعنى 
قيمة الاضرار التي تلحق بالاوازم الممكومية المبحوث عنها في كتاب وزير المالية المثار 
القضائية ) الوارده في تعريف الاموال الاميريه هي صفة 


اما فيها يتعلق بالتقطة الثائية فاننا نجد ان عبارة ( غير 
ت متعاطفة بالواو فانها تنصرف الى كلمة الاخيرة 


ما قبلها . ومن المققرر في فقه اللغه ان الصفه اذا جاءت بعد كلما 
وحدها ما لم ترد قرينة تدل على خلاف ذلك . 


وحيث لم ترد قريئة تدل على ان الصفة المشار اليها شاملة لخير الكلمة الاخيرة وهي ( الغرامات ) فانها تعتبر 
صفة لهذه الكلمة وحدها تطبيقا للقاعدة سالفة الذكر . 


هه 
ثيه أو 


يؤيد هذا النظر ان كلمة ( الاجور ) السابقة مباشرة لكلمة ( الغرامات ) لايمكن قانونا وصفها بأنها قضا 
غير قضائيه وقد .جاءت حائلا بين الصفه والكلمات الاولى , فكان ذلك مانعا من العود اليها . 






























































انق 








م ا 


أن اله مالك زوه ع 
"وعد ن الغرامات القضائية هي انتي تفرض يمك من القضاء ٠‏ فان الغرامات غير القغسائية 11: 5 
مادة الثانية المطلوب تفسيرها اما تعنى الغرامات التى تفرض من سلءلة غير قفائية كال م 
0 في الغرامات التي تفرض من سلعلة غير قنائية كالغرامات المالية التي تنص عليي! 
أبن ية وننيط صلاحية فرضها بسلطة غير قضائية ٠‏ والغراءات التأديبية الى تفر ضها السلطات 7 
ل لجيه الي تدر ضيه ات التاديببة وما 


هذا ما تقرره قٍِ تغسير النقطتين المطلوبت تمسير هما 
ضار بتاريخ 1/14" 


مسو 


عدسر 





حقةب.-_- يله 
عل 3 : و سيد تس 1 1 
دوب وزارة المالية المستشار انرق عفو محكة امبر ب 5 رئيس الدديوان الخساص 
3 58 1 يبر له , 1 000 
الستثار الحقوثي ‏ لرثاسة الوزراء 1 العا. 0 بتفسير القوانين 
جيال اليه 5-8 اثاني رئيس حكمة القبيز الا 
باك اين شكري ميتنس ١‏ بثير الشريقى ‏ موب المياك- : لي 5 1 
5 وت الما فت على معمار 





0 ب 


0 
صادر عن الديوان ا لاص بتفسير القوانين 


جمج ود <><> 


رقم نع /مه/1/1/١1ه‏ اجتمع الديوان 
الخاص بتفسير القوانين لاجل تفسير احكام النظام رقم ٠١‏ لسئة ١918‏ (نظام العلاوات الغئية وعلاوات الاختصاص 
7 الادارة للاطباء واطياء الاسنان والصيادله ) وبيان ما اذا كان الاطبساء الاخصائيوا ن واطباء المراكز والعيادات الذين 
يكلفون بعمل اضاي بعد اوقات الدوام الرسي بمقتى لمادة /؟١1/‏ من هذا النظام يستحقون علاوة العمل الاضافية 
المتصودى عايها في هذه المادة وذلك في الحالتين التاليتي"” : 


بتاء على طاب دولة رئيس الوزراء يكتابه المؤرخ 


4 خلال مألا التغيب بالامجازه السنوية او الاجازة المرضية‎ ١ 


شلال مدة الغيب خارج المماكة 5 دورة تدرببية ٠.‏ 

«جه لوزي رالصحة بتاريخ1178/11/8 وكتاب وزير الصحة 
القانونية بتبين إن اماد /7١/من‏ نظام رقم ١5‏ السنة 
علاوة عمل اضافية قدرهاه امن مجموعالرواتب 
المراكز' والعيادات الذين يكلفون بالعمل الاضاقي 


وبعد الاطلاخ على كتاب رئيس ديوان الموظفين المو 
موجه لرئيس الوزراء بتاريخ 1458/11/15 وتدقيق النصوص 
5 تنص على ان ( لوزير الصحة عوافقة رئيس الوزراء ان يقرر 


والعان'وات المستحعة عمو جب هاءا النظام للاطباء الاختصاصيين واطبا 
المتتظلم من موازنة التأمين الصحي ) ٠‏ 

ومن هذا النص يتضح ان علاوة العمل الاضافية هي حق للاطباء 
بالعمل الاضائي قاتما , 


المشار الميم في هذه المادة ما دام قرار تكليفهم 


المر ضية فانالفصل العاشر من نظام الخدمة المدنية 
ات خلال هذه المدة. فنصت الموادة كرو ؤةولا* ١‏ 
العادية واجازة الج واجازة الامومة 3 


اما مدى استحقاقهم مله العلاو: خلال مدة الاجازة السنوية او 
رقم “ا لسنة 145 قد حدد الخدالات الي يستحق فيها الموظف العلاوا 
على ان الموظف يستحق راتبه كاملا مع العادوات خلال مدة الاءجازة 
اجازة مرضية يتقاضى رائيه كاملا مع العلاوات عن الشهور الاربعة 


ونصت المادة /٠١1/‏ على ان الموظف انهاز 
الاولى ونصف راتبه مع نصف العلاوات عن المدة التي يقضيها في المرض بعد ذلك لغاية اربعة اشهر اخرى ٠‏ 


ونصت المادة /46/ على ان الموظطف لماز اجازة دراسية بدون راتب لا يتقاضى اية علاوة خلال مدة الاجازة 


وحيث ان كلمة ( العلاوات ) الواردة قي هذه المواد قد سجاءتمطاقة فهي نري على اطلاقها وتشمل "كافه انواع 
العلاوات بما في ذلك علاوة العمل الاضافية المشار اليا آنفا : ١‏ 

ولهذا فان الاطباء الاخصائيين واطباء المراكز والعيادات اللدين يكلفو العمل الاضاقي المننظمانما ب تحقون العلاوة 
الاضافية كليا او «جزتيا او تحرمون منبا لال مدةالاجازات طبق الاسس البيئة يالفصل العاشر من نظام الخدمة المدنية 


ال 2 قد 00110 ا تع 3 9 8 




























أه؟ 
55 ع 
لسمم يج م كا بيب ة تسييييم 
اما فيا يتعلق يمدي استحقاقهم هذه العلاوة لال مدة وجودهم خارج المماكة في دورة تدريبية . فحيث انع قرار رفم ) 5 ( 
منحهم العلاوة هي قيامه بعمل اضائي نتظم . 1 ١‏ : موانير 
:0 منتظم صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين 
وحيث ان عمدور قرار بايفادهم في دورة تدريبية خارج المملكة يفيد فمنا ايقاف مفعول قرا رتكليفهم بالعمل مم سدهه 
الانضاني المنتظم , يئاء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه المؤرخ 1439/1/71 رقم 1/9 اجتمع الديوان 
100000 ل القوانين لاجل تفسير صوص المواد ه17 و 180 و 148 و 151 من نظام اللمدعة لمدئية رقم 66 لسك 
ل ييرنب على ذلك انتفاء حقهم في تقاضي هذه العلاوة خلال مدة وجودهم خارج المماكة في دورة تدربية الخاص بتفسير القوانين 3 : 
لانتضاء علة استحفاقها . در لي 
مه .0 1 ذلك أضد 
' 7 , اذا ادبن موظف بتهمة جزائية حك عليه بسبيها بالحبس مدة تقل عن شهر ؛ هل يجوز بعد ذلك المرججح شقص 
هذا ما تقرره في تفسير احكام النظام المطلوب تفسيره . ان 7 الى لس تأدبي ام لا . وهل يمتنع السير في الاجراءات التأديبية ضده اذا كانت هذه الاجراءات قد 
ارت انتظاراً للبت في التهمة الجزائية ؟ . َ 
صدر بتاريخ 1414/9/1 وان اوم عر ل اللو يسبب الك عليه جزائياً بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر عله بالمادة / 13 
| - حوبت عر 0 5 
٠ 1‏ : أ) مه هو المرجع المتص باصدار قرار العزل ؟ 
| 2-6 عيسو عضسو عقسو رئيس الديوان الخاص 1 لابن اودع 5 َ السير ف الاج اءات التأدسية عقه ان يباه 
مندوب وزارة الصسحة > المستشار الحقوقي عضو محكة التمييز رئيس عكة التمية بتفسير الفوانين م اذاحوم الموظاف بتهمة جزائية وفصل القضاء فيها هل يتوجب قبل السير فيا 1 0 3 
وكيل الوزارة الصحة أرئاسة الوزراء الثاني 3 عا الأول فحوى الشكوى ويطلب اليه الاجابة عنبا خطباً عملا بالمادة / ا (١)من‏ النغلام المذكور ء ام ان أعجراءات 
7 ' ْ : 5 يطلب الي 
الدكتور احمد النابلمي شكر ي المهتدي 2 بشير الشريقي موسى الساكت علي مسهار الخحاقة تسد مسد التبليخغ 5 


ربعد الاطلاع على كتاب معالي وزيرالعدلية الموجه لدولة رئيس الوزراء بعاريخ1 1154/1/1 وتدقيقالتصو ص 


لخدمة المدنة قد افرد فصلا - نضا التاسم - حدد 
القانونية يتبين فما يتعلق بالتقطة الاولى : ان نظام الخدمة المدنية قد افرد فصلا خخاصا - وهو النصل التاسعم 
يه واجبات الموظف ومملوكه ‏ وهذه الواجبات تتمثل في مظهرين : 
مظهر ايجالي : وهو يتعلق بالافعال التي يحب على الموظف ان يقوم بها ويمسن السلوك الذي ينبغي عليه التحلي به . 
١ : :‏ : 3 لوه الات 
ومظهر سلبي : وهو يتعلق بالاعمال المحظور على الموظف اتيائها سواء في حياته الوظيفية او اللناصة . 
٠‏ : ظف يله . احكام هذا النصل يخال الى 
وقد جاءت المادة /٠م‏ / من النظام ونصت على ان كل موظف ##لف اي حْ من احكام صل 


الهلس التأديبي لأتخاذ الاجراءات المناسبة باه . 





تأديييا هو اخلاله بواجبات وظيفته امجابيا او سلبيا , 


ومن ذلك يتضح ان خطأ الموظف الذي يسوغ محا قته عليه 
أ اما الجرعة الجزائية التي يحاك عليبا الموظف امام القضاء فهي تتمثل في خروجه على نظام المجتمع وأمنه فيا 
تنوى عنه القوانين او تأمر به وتقر له عقوبة . 

وعليه فان الغخالفة التأديبية هي تهمة قائمة بذاتها تلض اختلافا كليا عن طبيعة التهمة الحزائية بحيث ان الفعل 
الواحد قد يعتبر ذنيا اداريا ولا يعتبر ذنبا جزائيا وقد يكون ذا وجهين اداري وجزاني في الوقت نفسه ٠‏ 

وينبني على ذلك ان لمتكم علىالمو ظلف بالعقوية الخزائية لا بمنع الجهة الادارية من محاسبته على ما يكون قد انطوئ 
عليه فعله 0 اخلال بواجبات الوظيفة وخروج على مقتضياتها. كا أن الحم ببراءة الموظف من التهمة الجزاثية لايبرىء 
سلوكه الو ظيفي من الوجهة الادارية ولا منع من مؤاخعذته تأديبيا على هذا السلوك . 

وهذا النظر ينسجم مع المنطق اذ مادام ان النظام اجاز في المادة /١7/‏ ملاحقة الموظف تأديبيا حتى ولو تقررت 
براءته من التبمة المتزائية فن باب اولى ان تجوز ملاحقته اذا تقررت ادانته ببله التهمة . 





السسمما مما  .‏ اسممات متسس _ ممه 


